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أحوال الأخبار 


محب الدين 


أنور غني الموسوي 


تلخيص أحوال الاخبار 
محب الدين انور غني الموسوي 
دار أقواس للنشر 


٠٤١٤١ - العراق‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل 
على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولجميع 
المسلمين. 


هذا تلخيص لرسالة الشيخ قطب الدين سعيد بن هبة الله 
ابي الحسين الراوندي (المتوفي سنة ٥۷۳‏ ه) التي 
عرفت بعنوان (رسالة في احوال الاخبار). والتي 
تتعرض لبيان احوال الخبر ولمنهج العرض واخبار له. 
ات ف ا ا ع 


تقدیم N‏ 
المحتويات yy‏ 
مقدمة المحقق ENE N‏ 
(متن الكتاب) مقدمة o‏ 
(١)-فصل‏ في التواتر E‏ 
(۲) فصل في الاجماع TT‏ 
(۳) فصل في السفراء E‏ 
)٤(‏ قصل في نقل العدل E‏ 
)٥(‏ فصل في علامة الخبر الذي لا يعمل به Ma‏ 
)٦(‏ فصل ما لا يعمل بظاهره مما يعلم صدقه ss‏ 
(۷) فصل ما لا يعمل به مما لا يعلم صدقه NT‏ 
(۸) فصل علل اختلاف الاخبار Tessas‏ 
)٩(‏ فصل . علل اشتباه اختلاف الاخبار DE‏ 
)٠١(‏ فصل في عرض الاخبار على الكتاب N N.‏ 
)١١(‏ فصل مناقشة منهج العرض o‏ 
)١١(‏ فصل . عرض الاخبار على المذهبين E E‏ 
)١١(‏ فصل . كيفية العرض E‏ 


مقدمة المحقق 


قال الفظق ااسد محمد رطا الس الخاالى ك اة 
جمع باسم: (رسالة في بيان احوال أحاديث اصحابنا) 


(وبما ان المجلسي لم يقف على الرسالة نفسهاء بنفسهء 
وإنما نقل ما نقل عنهاء بواسطة (بعض الثقات) والمظنون 
ان الواسطة هو المحذث الحر» والحر العاملي قد عبّر عن 
الرسالة بقوله: (سعد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي 
فتصحفت كلمة (الفها) إلى (الفقها) عند المجلسي.) 

(قد اثبت الناسخ في بداية النسختين ما نصّه: اختصار 
من (الرسالة) التي صتفها الإمام الكبير السعيدء قطب 
الدين»› شيخ الإسلام ¢ ابو الحسين ۽ سعيد ين هبة الله 
الراوندي قدس سره ( في احوال الأخبار ) ويمكن 
الاطمئنان بكون الأصل المختصر منه هو نفس الكتاب 
المذكور في ترجمة القطب » والذي اختلف الأعلام في 
تسميته بما ذكرناه وذلك من خلال المقارنة بين 
النصوص المنقولة عنه » في مختلف الكتب والمصادر › 
وبين النصوص المتبتة في هذا الكتاب » بحذافيرها .) 


قال المحقق (ومن مجمو ع هذه العناوين› يعرف ان 
موضوع الرسالة إّما هو (الحجج الشرعيّة) التي يمكن 


الاستدلال بهاء سواء الموجب منها للعلم» او الظن»ء وما 
عليه دأب اصحابنا الإمامية من طرق الاستدلال.) ت: 
اقول هذا لا دليل عليه بل الواضح انها رسالة في احوال 
الاخبار وان ما نقله الناسخ هو مختصرها. 


قال المحقق (وهذا يقتضي ان تصتف هذه الرسالة علميًا 
في (أصول الفقه). دون علم الرجال - الى ان قال ولا 
علم الدرايةء كما نقل الطباطبائي» حيث قال وهو يتحدث 
عن موضوع الرسالة: ومن اجل ذلك كان القطب 
الراوندي أؤّل من الف من أصحابنا في علم الدراية) ت: 
هذه الرسالة في علم الحديث أي علم الدرايةء فكلامه غير 
تام» كما ان قول انه الراوندي اول من ألف في علم الدراية 
أي فيما وصلنا ككتاب وليس ككلمات واشارت» وأحاديث 
نقلها الروايات في كتبهم او لتلامذتهم. وان ممن يمكن 
ذكره في تبين الاخبار واحوالها ما قاله الشيخ الطوسي 
(ت٠٠٠)‏ في التبيان (وكيف يكون حجة ما لا يفهم به 
شيء؟ وروی عنه عليه السلام انه قال: (إذا جاءكم عني 
حدیث» فاعرضوه علی کتاب اللهء فما وافق کتاب اللہ 
فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط) وروي 
مثل ذلك عن أئمتنا عليهم السلام» وكيف يمكن العرض 
على کتاب الله» وهو لا يفهم به شيء؟) 


وقال في التهذيب ( فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر 
کتاب الله تعالی قال الله تعالی: (وأمهات نساتكم) ولم 
يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم 


٤ 


الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى 
ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم (عليهم السلام) ما أتاك 
عنا فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوا به 
وما خالفه فاطرحوه») 


وقال ابن البطريق (ت )٠٠١‏ فهو معاصر للراوندي في 
العمدة (وخبر ابن ابي اوفى يتوجه الطعن عليه من 
وجهين: اولهما ظاهر كتاب الله» والثاني ما وجب بسنة 
زرل اله( اله علد وال فال إذا وزد لك خبران 
مختلفان» فما وافق کتاب الله تعالی وسنتي فخذوا به» وما 
خالف الكتاب والسنه فاطرحوه.) (وظاهر الكتاب العزيز: 
الامر بالوصية على سبيل الوجوب» واخبار الرسول من 
اا ا کت کل ع و خت ا کک 
واجماع كل من قال بالإسلام على ذلك . وخبر ابن ابي 
اوفی» ليس يعضده كتاب ولا سنة ولا اجماع › فثبتت 
الوصية لامير المؤمنين ( ع ) بما قدمناه ) . 

وقال الشيخ الكليني (ت ۳۹) في الكافي (" فاعلم يا 
اک آرت ا ا مھ اک شی کے ما ات 
الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه إلا على ما 
أظلقه العام بقولة (علية السلا أغرضوها على كثاب 
الله فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه» وما خالف كتاب 
الله فردوه). 


وقفد حرج خديث العزضن وهي في كيفية تمييز اليك 
المقبول من غيره وهي مسالة علم الحديث والدراية 
بالخصوص كل من الحميري في قرب الاسناد و البرقي 
فى التجاسن ضاف الى من قم والاضل فق ما بخرجه 
المحدث من حديث انه اصل عنده» وهو ظاهر من طريقة 
لم يبین ویولف له كتاب مستقل. 


قال (نظرا إلى ما احتواه من الأحاديث» مع انه يبحث عن 
حجَّية الأخبارء فيمكن إقحامه في عنوان (علوم الحديث) 
من هذه الناحية.) ت: اقول بل هو منه بشكل واضح تأليف 
وغاية. 


قال ( قال منتجب الدين : فقيه > عين > صالح › ثقة ) 


(مؤلفاته في علوم الحديث : عرف الإمام قطب الدين 
الراوندي بكثرة التاليف وجودته › وإتقائه » مع التضلع 
في علوم عديدة » وقد بلغت موڵفاته )٥۸(‏ کتابا » الى 
ان قال- ضياء الشهاب » شرح على شهاب الأخبار 
للقاضي القضاعي ) ت: اقول وبهذا يتبين عبور الفقهاء 
المحققون المذهبية والطائفية بشرح الراوندي لكتاب 
القضاعي. وذكر بعضهم انه ( شرح الشهاب ايضا فضل 
الله بن علي الراوندي › المتوفى سنة ١٠۹‏ و افضل الدين 
> الحسن بن علي بن احمد المهابادي و برهان الدين › ابو 
الحارث » محمد بن ابي الخير» علي بن ابي سليمان ظفر 
الحمداني و جمال الدين › ابو الفتوح »› الحسين بن علي 
بن محمد الخزاعي الرازي › المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه) 


(بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اختصار من 
الرسالة التي صتفها الإمام الكبير السعيدء فطب الدين شيخ 
الإسلام» بو الحسين»› سعيد بن هبة الله الراوندي قدس 
سره» في أحوال الأخبار.) ت: اقول فهذا هو اسم الرسالة 
( احوال الاخبار). 


()-فصل في التواتر 


(اعلم: ان التواتر - في اللغة - يقع على الثلاثة فما فوقها. 
والمراد به: الجماعة التي يستحيل عليها التواطّؤ على 
الأمرء لبعد ديارهاء واختلاف أهوائها وآرائهاء فمتى 
حصلت على ذلك وقع العلمُ بصحة خبرها عند 
مشاهدتها.) ت: التواتر في اللغة هو التوالي والتتابح وهو 
يحتاج الى جمع يزيد على الثلاثة بكثير عرفاء واما يوجب 
القطع فيحتاج اضافة الى كثرة من رواه امور كثيرة تجعل 
الكر كالعان مها التوافر الكير» وقي الاضطلاح ما 
يوجب القطع وهو هذا. واما تخاطبا فالتواتر لا علاقة له 
بالعلم وانما هو صفة للخبر الا انه قرينة لو اجتمعت من 
غير ها افادة الاطمئنان حتى يحصل القطع كما في النص 
القرآني الكريم. 

(ثمَ هذا الخبرُ قد جاءَ بعينه في كثيرٍ من الشرع عنهم 
عليهم السلام» وعَدِمَ من بعضه: فما جاء فيه كالصلاة 
ر د و الركاة ها و الود وام ا 
وشرائطه» والنكاح ووجوهه والطلاق وصفاته وتحریم 
كل مسكر.) ت: ويقصد هنا التواتر المضموني ويسمى 
المعنوي»› فان کثيرا من السنة متواترة معنى› آي 
مجموعة متوالية متتابعة من روايات متداخلة في 
ی ا و 
القطعية لفظا حق» مع انها لا تنحصر بالتواتر بل مدارها 
الاتفاق والتسليم والثبوت والقرائن والشواهد وعوامل 


۹ 


كثيرة اتقلل الفردية ٠‏ والنشبية :فليس القظعي يعي 
بالضرورة آلمتواتر كما آنه لیس كل مترانر قطي 

(وما عدم منه فكمسائل في الديات» ومسائل في الحدودء 
وابواب من العدد» ومسائل في حوادث محصورة»ء وادعية 
خافن اللو اتو ازارات وتخرها وها القن 
وإِن كان غَدِمَ منه التواتر فلم يُعْدَمْ منه دلالته القائمة مقامَ 
التواثر» على ما نذكره.) ت: وهذا التقسيم غير مفيد بالمرة 
لأنه اولا القطع امر نسبي فردي وهو اعم من الثبوت 
والحجية و التواترء و ثانيا انه التواتر بنفسه ليس سببا 
مستقلا للقطع بل يحتاج الى قرائن اخرى اضافة الى 
بلوغه حدا کبيرا كما هو واضح وثالثا ان قصد القطع و 
الضرورة يربك مفهوم الحجة والعلم في الشرع و 
الصحيح ان الحجة هو العلم وهو العلم العرفي الاطمئناني 
الذي تبنى عليه الحياة اليومية من دون تحليل او تفصيل 
بل هو هذا ما نتعامل به مع الاشياء والاخبار وهو واضح 
وجدانا وعرفا ولا يحتاج الى تفصيل واختلافه في 
الدرجات لا يعني اختلافه في القيمة»ء نعم تحقق العلم يمنع 
من تحقق ما يخالفه لان العلم لا يتناقض ولا يختلف»› 
فالمقارنة ليس بين العلميات بل بين العلمي والظني. وان 
ما يجعلنا نتحدث في كل ذلك هو اقحام الظن في العلم وما 
کان ينبغي ان یحصل. 


ر قل قي ادع 


( إجماع الإمامية : والذي يليه في الحْجَّة لكونهم على 
الصفة التي يقول الله: (ولتكن منكم امَة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف ويَنهونَ عن المنكرٍ واؤلئك هم 
المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرًقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البيّناث واولئك لهم عذاب عظیم). ت: اما الاجماع 
اا وا کن رة ر ته اعا ا 
للقران والسنة وكل ما يستدل به للاجماع لا يفيد العلم. 
واما الامامية فلا يتبغي تحويل الاعنقادات إلى طوائف 
افا كح أن كال هفاك مك بد الاما الخافة 
لاه اليك غلبهم السا و هاف مسل لا وة يامام ال 
اك اكا وكوف لن ركن ت ات عر 
الاسلام والمسلم والمؤمن» واما النزول من الاعتقاد الى 
الاسم والفرقة فلا ينبغي ولا وجه للتحزب له بل الدليل 
خلافه. 


(ويدل على ذلك ايضا ‏ قول النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم (ما كان الله ليجمع أمَّتي على ضلالة.) ت: هذا 
الحديث ليس له شاهد فيبقى ظتاء والقول انه يدخل قن 
الاجماع قول امام الامة لا وجه له اذ ان واجب التصحيح 
الثابت ليس بالضرورة ان يظهر بالخلاف القولي بل عليه 
ان يصحح وهو غير منحصر باظهار الخلاف › كما ان 
الامر نسبي في بلوغ امره الى الناس فلربما لا يعلم وربما 


۱۱١ 


يعلم اجمالا ويقلل من شانه باعذار كثيرة» بل لا حجية 
حتى في الضرورة والتسالم وهما اقوى من الاجماع 
لامكان تسبب عوامل كثيرة لهما غير الصدق. هذا من 
جهة العقل اما من جهة النص فلا دليل على حجية 
الجماعة بل ولا الضرورة ولا التسالم ولا كون أي منها 
علامة للحق. فالحق يعرف بنفسه لا بغيره» نعم تصديق 
المعرفة والشواهة المغر فة من علامات الصدى زامر 
له شاهد من قران او سنة قائل به قليل اصدق من امر 
مجمع عليه لیس له شاهد من قران او سنة. 


(وهم الأمَة المقصودة بذلك» ذونَ من سواهم» بدلالة 
لانحصار قوله في بعضها دون بعض» واحتمال وجوده 
فی أقر ال غير ةو انامه فن افر الهم ۋاز 


(ويدل عليه قول الصادق عليه السلام: (خُذوا بالمجمع 
عليه من خكمناء فإِنّ المجمع عليه لا ريب فيه) ت: 
الحديث له شاهد ومصدق والمجمع عليه أي السنة 
الجاسة ,المى ياين المسلمين وها را 
ومصدقات وهذا هو العلم القوي وليس العلم متات من 
الاجماع بل من حيث انه سنة قد اجمع عليها ولها شواهد 
ومصدقات دعت الى قبولها. وبعد كون الاجماع على 
السنة هو اجماع المسلمين فلا وجه لتخصيصه بجماعة 
منهم. 


قل فی سرا 

( ای می ا انی ق ال ن رط کن ا 
في ما يلزم فرضه في حال البلاغ »› ببلاغه › لوجوب 
عصمته في الأداءء وإن عُدمث مما عدا ذلك . بدلالة 
كمة الكشم تال فى تفه و امال إلزامة إا 
الخى بوساطة قن ذل ما خقل . وه ال كانت في 
جماعة من رُسُل النبيٌ ووسائطه بینه وبين من ناب عنه 
في شرعه . وكذلك جماعة من رُسُل الأئمَة والأبواب 
الرسميّة الإمامية »> خاصة . وإذا ثبت بصفة من ذكرنا 
خبر مروي › كفي في حُجيّة روایته » ووجب العلم بدلالته 
» والعمل به . ) ت: هذا قول غريب جدا ومخالف للثابت 
من ان التسليم المطلق منحصر بالولي من نبي او وصي 
فار ات له لما س أن الكلف عرق يشل امكف 
اما مباشرة من الكلف او عن طريق واسطة» بل ان 
المباشر من البشر هو بواسطة الة الحس من سمع او بصر 
قالع کات که بی الى ترط ن الاخو ر 
الاخر. وليس واضحا عرفا وجوب عصمة الواسطة من 
الخطأ لاجل وصول التكليف والعلم به» والواقع مبني على 
أل ولا عصمة فن شيء من وساظ اتراكةه بل حن 
الات لاان كن ان بخط الإ انه تتف خطاء ان 
العامل الاهم لاذعان العقل هو التصديق أي ان يكون 
للخبر له شاهد ومصدق من معارف ثابتة» ومن المعلوم 
أن امان الان ا لاغ عن الخالق الحكم هر التشدين 
بالمخبر قبل فرض كونه معصوما اذ من الواضح ان 


B8 


فرض كون المخبر عن الله معصوما هو فرع تصديقه 
وهذا التصديق ناتج عن عوامل لا تدخل العصمة فيها 
والامر واضح عرفا وهناك من يجزم بالرسول والرسالة 
وان كان لا يشترط عصمة الرسول. كما ان حكمة 
التكليف تفقتضي تحقيق صورة للمعرفة غير مختلفة و 
غير متناقضة لان العفقل لا يقبل الاختلاف والعلم لا يقبل 
الاختلاف» واذا امكن تبين المعرفة مع وجود الاختلاف 
العلم بعدم الاختلاف كما انه اذا كانت العصمة شرطا 
لتبليغ الرسالة من دون خطأ الى المكلف ينبغي ايضا 
عصمة المكلف والمبلغ اذ يمكن مع عصمة الناقل ان 
يحصل الخطا من جهة المتلقي فينتفي الغرض» كما ان 
يجب ان تكون كذلك على هذا الفرض وهو منتف . و ما 
هو وجداني وعرفي ان الغرض التبليغي هو عدم 
كلها من جهة المخبر عن الله » اما المخبر عن النبي او 
تفكيكية وهذا شيء غير مفهوم وانما هناك اولياء بلوغ 
وان التسليم المطلق لغبر الولي من نبي او وصي لا شاهد 


4 


کر اقا اکر ا 
اة اف التمر :ال وهات الات 
والامور الوجدانية العقلائية» حيث ان عرف العقلاء 
ووجدانهم و بناءاتهم الحياتية و تجاربهم الانسانية واسعة 
جدا و تحقق الاغراض العقلية بمعزل عن المنطق 
التجر دي ول أن العض القت الى هذ الكةة لأدرك 
الخظا ادى رقع فيه الضض من قحا لري الحقى ف 
واف اطا و اي ردي اعفان الخو 
الواقعية الى شكل من القياس كما هو واضح لانه من 
اجراء كلي على اثنين مختلفين بالخصوصية. 


)٤(‏ قصل في نقل العدل 


( في نقل العدل : والذي يلي هذا الثالث في الحجّة : نقل 
العدل عن مثله ما يتضمّن لزوم فعله » دون المُباح والندب 
> مع خُلوّه - فيما نقل - من معارضِ في الظاهر . بدلالة 
وجوب إظهار فساد ما كان في ذلك من الفاسد على 
المعصوم المنصوب لبيان مالا سبيل إلى بيانه إلا من 
جهته .) ت: العدل هنا هو بالمعنى الاخص أي الامامي 
ولا شاهد لأتخصيص به بل الاصل اصالة صدق المسلمء 
ومن الواضح ان هذا الصنف هو اخر اشكال الحجة النقلية 
وهذا امر لا شاهد له من نقل او عقل او وجدان. فالخبر 
عند العقلاء يورث الظن سواء كان من عدل او غيره بل 
سواء كان من مسلم ام كافر فضلا عن العدل» فالاصل 
هو الظن في صدور الخبر و ليس الشك في الصدور» فان 
كانت هناك قرينة او شاهد على الصدق صدق وان كانت 
اك قرينة عل الذي إو الشف كذ از شك فةواا 
بقي ظنا والظن لا يعمل به العقلاء» وهذا ما عليه صريح 
النقل ودلالة العقل. ولا يصح ولا يجوز العمل بالعلم ولا 
مجال للعمل بالظن» ولا ينحصر العلم بالخبر بنقل العدل 
كما هو واضح. واما قوله بعدم اشتراط العدالة في المباح 
والندب» فھو تام على ما قلنا الا ان ما هو غير تام اشتراط 
العدالة في الواجب» ولا فرق بينهما وجدانا وعرفا. وما 
عدم المخالف ففيه انه ليس مطلق المخالف مانع فمنه 


الظني ومنه غير الظني المتشابه واما وجوب اظهار 
الولي له فان الواجب هو تصحيح الامام للمعرفة وهذا لا 
ينحصر باظهار المخالف كما هو ظاهر. 


)٥(‏ فصل في علامة الخبر الذي لا يعمل به 


(علامة الفاسد من الأخبار ) ت: قال المحقق: كذا في 
اللسخة قال ضر ل بقل مى ها القصل ل اکى 
بذكر غنوانه » وسيكرر هذا في فصول قادمة .) اقول 
والمقصود بفساد الخبر عدم حجيته أي انه لا يحقق العلم 
فهو اما ان يبقى ظنا او يعلم كذبه. والاصل في الخبر 
الظن أي الظن بصدورء فان وجد شاهد ومصدق صدق 
وار علما و الإ قي طا لا جححة فيه لاه ن من 
العقلائية العمل بالظن» وان وجدت شواهد تدل على كذب 
يكذب» كما انه قد تكون هناك شواهد تورث الشك في 
صدوره من دون تكذيب» ولا يصح تكذيب الخبر الا 
بالعلم. فالخبر بين ثلاث علم بصدق او علم بكذب وعدم 
علم بالصدق او الكذب فهذا هو الظن. والاول أي العلم 
حجة و الاخران ليس بحجة وفي وصفه بالفاسد او الباطل 
من دون العلم الكذب لا وجه له. 


)٦(‏ فصل ما لا يعمل بظاهره مما يعلم صدقه 


(في علامة ما يسقط العمل به »› ممّا يقطع على صدق 
ناقليه ) ت: هنا فقط العنوان من دون بيان. والخبر الذي 
يقطع على صدقه الا انه لا یعلم به یقصد لا يعمل بظاهره» 
وهذا هو المتشابه الذي هو نص يعلم ثبوته الا انه یعلم ان 
ظاهره ليس هو المراد. فالمتشابه فيه علمان الاول ان يعلم 
صدقه وثانيا ان يعلم ان ظاهره ليس مرادا. اما العلم 
بالخبر او بصدقه فهو من خلال طريقة العقلاء بالنقل 
العرفي مع الشواهد أي نقل له شاهد ومصدق من 
المعارف الثابتة. واما العلم بان ظاهره ليس مراداء فان 
الاه الأصل فيه اظن الا انه ذا كان له شاف ضار 
صدقا وعلما اعني الظاهر وليس كما يقال ان الظاهر 
کن فان ها من آلغ ائ لاء لا تشون بالظن كا 
ان الشرع لا يقبل الا العلم » والظن لا يدخل في العلمء 
فالظاهر ان کان له شاهد صار علما وصدقا. وان لم یکن 
له شاهد فهو ظن نقلي لا يعمل به الا ان يحصل قطع نقلي 
بالتواتر مع عوامل وعناصر اخرى تثبت العلم بالنقلء 
ظاهر قران او سنة قطعية وان لم يكن له شاهد » وهنا 
يتبين موضوع العرض فانه للظني من النقل وليس 
القطعي. واما ان كان الظاهر مخالف للعلم و الثابت من 


معرفه فان یعلم انه لیس مراداء فیکون متشابه» ویحمل 
غل ما يرافق المحكس 


(۷) فصل ما لا يعمل به مما لا يعلم صدقه 


(غاامة ما بحقظ العمل به مم الشك: فى غلامة ما نشا 
العمل به مع الشك في صدق ناقليه وطريق ذلك واحد»› 
وهو ما جاء عن الآحاد › متعرڙيا من دلائل الصواب التي 
قدمنا ذكر ها » ومتعريا (على) سواء كان الناقل له (حجَة) 
من دلائل الفساد التي يجب القطع على عدم كونها ظاهر 
الذالة اى عل ظاه الفسق : بد لال قل الصادق خله 
السلام : ( ولا تکذبوا بحدیثِ اتی به مزجی › ولا قري 
> ولا خارجي » فنسبَة إلينا » فإتكم لا تدرون . لعله شي 
من الحقٌ › فثكذبوا الله) . ت: اخرج الصدوق والبرقي 
عن أبي بصير» عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تكذبوا 
بحديث آتاكم مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا 
فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذب والله عز وجل 
فوق عرشه . واخر الصفار عن أبي بصير» عن أبي 
جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: لا تكذبوا 


بحديث آتاكم أحد: فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا 
الله فوق عرشه.) وهذا الحديث لا شاهد له بل هناك شواهد 
على خلافه ثابتة علما تفيد انه اذا علم كذب الخبر كذب» 
اة بخن ع ان اكه ر ن اا 
والحديث ظني لا يفيد علما ولا عملا. كما ان استشهاده 
ا ر ن الل در وک ق 
اشترط العدالة بالمعنى الاخص و هنا ذكر عدم التكذيب 
مطلقا. واما قوله ( الشك في صدقه) فالذي يبدو انه 
مشروح بما بعده أي لیس له دلالئل صدق قد بینها ولان 
الكتاب مختصر وفصول محذوفة فلربما ذكر امورا غير 
ا کی ار ل کا ت 
صدق الخبر الا ان هناك غيرها تنبت صدق الخبر وان 
عدمت تلك الدلائل واهمها وجود شاهد ومصدق» و لربما 
هو يقصد عدم الشاهد والمصدق ). 


۲١ 


(۸) فصل علل اختلاف الاخبار 


والاختلاف حقيقة هو تعارض لا يجد العرف التخاطبي 
توفيقا بين المتعارضين» وهو ما نسميه التعارض المستقر 
وهو بخلاف التعارض الابتدائي الذي هو ليس بتعارض 
وينحل بالتوفيق كحمل العان على الخاص. وان علل 
اختلاف الاخبار كثيرة تتعدد بتعدد عللها عرفاء وكلما ما 
يمكن ان يكون سببا في اختلاف الاخبار العرفية يمكن ان 
يكون في الاخبار الشرعية. ولحقيقة ان مصدر الشرع 
واحد فالعرف لا يقبل الاختلاف» ومن هنا لا يقبل القوب 
باختلاف الاخبار عن الشرع أي من الولي نبيا كان او 
وصيا وعند بلوغ الاختلاف اما ان يحكم بان احدهما او 
کلاهما لیس علما والباقي ظن او ان احدهما او کلاهما 
متشابه ان علم تبوتهما. و باختصار ما يخالف الثابت من 
معارف أي ما يخالف محكم القران ومتفق السنة اما ان 
اخری حینها حینها یعلم ان ظاهره غير مراد وانه متشابه 
فيحمل على ما يوافق المحكم» و اما انه لا يعلم بالنقل 
المستقل حينها يكون ظنا ومخالفته للثابت المحكم تورث 


۲ 


المحكم الا ان التوفيق حاصل ولا مخالفة مع التوفيق 
وهكذا التخصيص والتقييد المعلوم فانها توافقية و ليس 
باختلاف حقيقي . فالحديث المختلف هو المخالف للثابت 
وبهذا يعلم اختلافه»ء فهو اما يعلم صدوره من الولي فيکون 
متشابها واما لا يعلم فيكون ظنا ومن الظني ما يظن انه 
منسوخ او مقيد او مخصص فان الظن لا يدخل في العلم. 
واسباب وجود المخالف الظني كثيرة منها الكذب والوهم 
وغيرهما ولا يصح وصف خبر باي وصف وجودي الا 
بعلم ويكفي في عدم العمل القول انه ظن والظن حكم 
وجودي ثبت علما باسبابه وغیره من اسباب وعلل لا بد 
ان تعلم ولا يكفي فيها الظن ولا نقل النقلة التي ليس لها 
شاهد» كم ان الطعن بالمسلمين لا يجوز وان كاتن علما 
ولا يجوز نقله تحت أي عذر» و عدم العمل بالخبر غير 
وموافقتها , 


۳ 


)٩(‏ فصل . علل اشتباه اختلاف الاخبار 


( في علل الشبه في الاخبار : في علل الشْبَه في اختلاف 
ما ليس بمختلفٍ من الأخبار : اؤل ذلك : عموم ظاهر 
القول مع خصوصه في نفسه » وورود خصوصه »› 


فتلس ذلك على السامع » قبل السَبْر » فيقضي بالعموم . 


> وورود عمومه فيقضي السامغ - قبل التامل - بعمومه ) 
ت: ما في الكتاب ( التامل بوجوبه) وهو تصحيف بين 
و الاق و الكر اه فما ذكرتة لقال موم 


( والرابع التضمن الذي للكراهة دون الحَظر » وورد 
غان ذلك فقي السام قل النكك . بخظرى ت 
يلاحظ عدم ذكر (التالث) . والظاهر هو ما ظاهره 
الكراهة وارادة الحظر. واما كلمة ( التضمن ) هنا 
فالظاهر ارادة تضمنه الكراهة رغم ان ظاهره الحظر. 
وقوله (اختلاف ما لیس بمختلفي) تام جدا » فان الاختلاف 
عرفا في النصوص هو عدم توافقها دلاليا وان من التوافق 
الدلالي التخصيص بالمخصص و التقييد بالمقد» ومن هنا 
ول ان الفها هى رسب اني و ين التضن واا كام 
(وروود) فظاهر ها الرادة النص الظاهرء وفي الحقيقة 
هذا الكلام من التعامل مع الخطاب بلغويةء الا ان الخطاب 
هو لبن لغري بل تخاطياء و للك قات جيه الدلالي نبس 


٤ 


فقط بالنصوص بل بالمعارف» فكما ان النصوص توجه 
اللات كان الفعاد ف اكا د ها بل ان الفرة 
المعرفية اهم واقوى واكثر الشبه تكون بسبب عدم تمييز 
القرينة المعرفة بسبب عدم الرسوخ في العلم. كما ان 
خطابية الخطاب تلفت النظر الى المعنى التفهيمي 
الاخطاري والذي يختلف عن المعنى التحليلي المفهوميء 
فاحيانا وبسبب لغوية التعامل يحمل النص في موضع 
الخطاب على المعنى المفهومي وهو ليس مرادا بل 
مفهومي» فهناك فرق بين ما يفهم من النص و ما يعرف 
منه» وهذا التمييز مهم جدا ويحل اشكالات كثيرة وهو 
العامل الاهم لازالة نقاط الاختلاف. وهو حق رغم انه لا 
قائل به سابقا. 


)٠١(‏ فصل في عرض الاخبار على الكتاب 


(في عرض الأخبار على الكتاب : ) ت: هذا من اهم 
وان الهجران صار من المتاخرين» كما ان العرض لا 
يختص بالاخبار بل بالمعارف وهو كل ما ينسب الى 
السريعة ليس لدلالة الاخبار على ذلك بل لان الوجدان 
والعرف تثبت ذلك ايضاء والعرض على الكتاب هنا بنحو 
التمثيل والاجمال فالمراد العرض على الكتاب والسنة 
وورد في ذلك نصوص و العرض على المعارف 
المعلومة الثابتة من محكم الكتاب و متفق السنة فليس 
العرض على الفاظ الايات والروايات بل على المعارف. 


(اخبرني الشيخان : محمد » وعلي » ابنا علي بن عبد 
الصمد » عن ابيهما » عن ابي البركات » علي بن الخسين 
> عن ابي جعفر بن بابويه : نا ابي : نا سعد بن عبدالله › 
عن احمد بن محمّد بن عيسى › عن الحسين بن سعيد › 
عن محمد بن ابي عُمير » عن هشام بن سالم » وهشام بن 
الحكم » عن : ابي عبدالله عليه السلام : قال ( خطبَ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الناس بمنی › فقال : 
ايّها الناس » ما جاءكم عي يُوافق القرآن فانا فَلنُهُ » وما 
جاءكم يُخالف القرآن» فلم افَلْهْ) ) ت: قوله ( ما جاءكم 
عنا) يحمل على الحديث» الا ان العلافة المستنبطة من 
الحديث هي ايضا تنسب الى الحديث فهي منه بهذا الوجه 


٦ 


فالتوسع في معنى الحديث امر في غاية الاهمية وهو حق. 
فالنص لیس فقط منطو قه بل دلالاته كما انه لیس دلالاته 
الفردية بل المحصلة المعرفية مع دلالات غيره لتحقيق 
معارف هي حق وصدق عند العرف بحسب تعامله من 
النصوص. و اما قوله ( فانا قلته) هذا حكم بالصدور وهو 
نص» وهو يفيد العلم بحكم النقل مع ان العلم بالصدور 
بالموافقة هو بحكم الوجدان وعرف العقلاءء فان الاصل 
عند العقلاء في الخبر الظن» أي ظن الصدور فان وجد 
شاهد علم الصدور. والموافقة هي بالشواهد للقرائن 
المعرفية لكثيرة سواء النقلية او الوجدانية العقلائية. 
والمخالفة هي وجود ما يخالف او عدم الشاهدء وكون عدم 
الشاهد مخالفة ليس تخصيصا للفهم العرفي والوجدان بل 
هو منه لانه في حالة المعارف المتوافقة المتشابه مضمونا 
التي يصدق بعضها بعضا حينما ياتي مضمون ليس بهذه 
الصفة فانه يخالف المعرفة الثابتة من حيث كونه غير 
مصدق. فالمضمون الذي ليس له شاهد مخالف لمحكم 
القران والسنة مخالفة معرفية نفسية ذاتية وبالتالي وظيفية 
غرضية» فالمضمون ينظر اليه بما فيه من معرفة حكمية 
دلالية وينظر اليه بما هو اداة وناقل وحاو للمعرفة والاول 
نظرة لوظيفته وغرضه والثاني نظرة اليه بنفسه وكلاهما 
يتاثر بالاخر في الاطمئنان لعدم التفكيك» وحينما يكون 
المضمون بلا مصدق وبلا شاهد فانه يكون مخالفا بذاته 
ونفسه ومن حيث كونه اداة ودليلا لباقي المعارف. آي انه 


الت ا لر فة تالم ج وا ل 


N 


المعرفة وكونه دليل على المعرفة ايضا معرفة فيثبت لها 
اة امراف الارن الى ى اه كن 
القران و السنة مخالف للقران و السنة من جهة دليلته و 
ذاته لان المعارف القرانية والسنية الدليلية تتضف 
بالمصدقية والشواهدية وهو لا يتصف بذلك. 


(وعن ابن بابويه : نا محمّد بن الحسن : نا الحسين بن 
الحسن بن ابان » عن الخسين بن سعيد » عن محمد بن 
ابي غمير » عن الحسن بن عطيّة »> عن محمد بن مسلم . 
قال ابو عبد الله عليه السلام : (يا محمّد › ما جاءك من 
رواية من بر او فاجرٍ › يُخالف القرآن فلا تاخذ بها ) .) 
ت: هذا نص في عدم حجية الخبر المخالف للقران وان 
الثابتة المستفادة من محكم القران ومتفق السنة» سواء 
كانت معارف اصلية نصية او فرعية متفرعة منها . كما 
ان في الفاظ اخرى حجية الخبر الذي له شاهد من القان 
( وعن ابن بابویه : نا محمّد بن موسی بن المتوگل : نا 
عليّ بن الخسين السعدآبادي » عن احمد بن ابي عبد الله 


البرقيّ » عن ابيه » والحسين بن سعيد : عن القاسم بن 
محمد الجوهري › عن كليب الأسدي : سمعت ابا عبد الله 


۸ 


عليه السلام » يقول : ( ما اتاكم عتا من حديث لا يصدقة 
كتاب الله فهو باطل ). ) ت: اهمية هذا الحديث تكمن في 
انه ذكر لفظة ( يصدقه) أي له شاهد ومصدق منه فلیس 
الموافقة عدم المخالفة بل الموافقة هو وجود شاهد. وعند 
عدم وجود شاهد فهذه ليست موافقة بل مخالفة كما بينت 
سابقا. وفي لفظ (باطل) وهو ما يقابل الحق الذي دلت 
الدلالئل القرانية والسنية ان المصدق هو الحق» فالحديث 
حق وباطل » و الصحيح هو الحق ويقابله الباطل و ليس 
الضعيف و الصحيح هو الحق و ليس صحيح السند الذي 
لا دلالة في تلك الصحة السندية على انه حق. 


( وعن ابن بابویه : نا محمّد بن موسی : نا عبد الله بن 

جعفر » عن احمد بن محمد بن عيسى : عن الحَسن بن 
محبوب » عن سدير › قال : کان ابو جعفر »› وجعفر 
يقولان : ( لايصدق على علي إلا ما يوافق الكتاب ) ) 
(وعن ابن بابويه : نا محمد بن الحسن : نا محمد بن 
الحسن الصقار » عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب 
> عن جعفر بن بشير › عن ابي سلمة الجمّال : .). ت: 
هذا اللفظ وان كان صحيحا الا انه منفرد» وعن سدير في 
تفسير العياشي (عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد 
الله عليهما السلام: لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله 
وسنة نبيه صلی الله عليه واله.). والذي يبدو لي ان بعض 
الاحاديث اديت بالمعنى الا ان الاصل التعدد. 


۲۹ 


(وعن ابن بابويه : نا محمد بن الحسن : نا محمد بن 
الحسن الصقار » عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب 
> عن جعفر بن بشير » عن ابي سلمة الجمّال : .عن ابي 
عبد الله عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ( قد كثّرت الكدّابة علينا فاي حديثِ ذكر › يُخالف 
کتاب الله فلا تاخذوه فليس منا ). ت: لفظة ( علينا) غريبة 
التادية بالمعنى. 


(وعن ابن بابویه : نا ابي : نا علي بن إبراهيم بن هاشم 
> عن ابيه »> عن ابن ابي غمير » عن هشام بن الحكم : 
عن ابي عبدالله عليه السلام : ( خطب رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم بمنی › فقال : يأيّها الاس »› ما جاءكم 
عي يُوافق القرآن فأنا قله »> وما جاءكم يخالف الفرانَ 
فلم أقلة) ). ت: عرفت ان الموافقة هي وجود الشاهد 
والمصدق و القران هو المعارف الثابتة المعلومة من 
محكم القران ومتفق السنة. 


(وعن ابن بابویه : نا ابي : نا سعد بن عبد الله » عن 
يعقوب بن يزيد » عن محمد بن ابي عمير › عن جميل بن 
دراج : عن ابي عبد الله» قال : ( الوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في الهلكة » إن على كل حق حقيقة » وعلى 
كتاب الله ,فدعوه ) ت: اقول عن العياشي عن السكونيء 
عن جعفر» عن آبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال 


f 


الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكةء وتركك 
حدیثا لم تروه خير من روايتك حدیٹا لم تحصه» إن على 
کل حق حقیقة› وعلی کل صواب نوراء فما وافق کتاب 
اله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. وعن الامالي 
السكوني» عن الصادق جعفر بن محمد» عن آبيه» عن 
جده عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إن على کل 
حق حقيقة» وعلی کل صواب نوراء فما وافق کتاب الله 
فوووا الت كاب اه تعر وها المشون هو 
المتجذر و الراسخة بخصوص هذا المسالة في المعارف 
القرانية والسنية وهو حاكم على غيره من اعتبارات وهو 
الموافق للوجدان و العرف العقلائي والشواهد عليه 
دا ين جال اة سكن الل باها مةه في 
غير النقل المعرفي»› أي في الاخبار عن الخارج الذي لا 
يتصل بمعرفة دينية لان الظواهر احداث لا دستور لها 
سوى الواقع » فهو مرجعها اما الشريعة فان لها معارف 
ثابتة هي مرجعها ترد اليها » فينبغي لكي تكون صدقا 
وحقا ان يكون هناك اتصال. فيمكن القول ان هناك دوما 
للاشياء واقع منطقي وواقعية الظواهر ومنطقيتها هو هذا 
الظاهر الذي نعيشه بقوته » واما المعارف فواقعيتها هو 
ان تكون متصلة وهذا ما نسميه منطقية المعرقة الذي 
يحقق واقعيتهاء ومن هنا فاصالة صدق المسلم تعطي 
لخبره تقدما ظنيا الا ان العلم به يحتاج الى اتصال معرفي 
أي شاهد ومصدق. 


8 


( وعن ابن بابويه : نا محمّد بن الحسن : نا الحسين بن 
الحسن بن ابان » عن الحسين بن سعيد » عن التضر بن 
سويد » عن یحیی بن عمران »› عن ايوب : سمعٹ ابا عبد 
الله عليه السلام » يقول : ( كل شي مزدود إلى الكتاب 
والسنة » وکل حديث لا يُوافق كتاب الله فهو خرف ) - 
ت: زخرف أي باطل أي ليس بحجة وان جاء بصورة 
الحجة وهو يشير الى رواية المسلم او العين والوجه 
والمقدم من المسلمين» فلا ينظر الى الراوي مطلقا بل الى 
المضمون وهذا تقدم فكري معرفي لكن للاسف لم يؤخذ 
به و ركن الى الاتصال السندي الذي لا يحقق ما يحققه 
الاتصال المعرفي المتني. 


۲۲ 


( ومن العامة من يدفع صحة عرض الأخبار على الكتاب 
. - قالوا : لا نجد ما يشهد على انها سبع عشرة ركعة › 
في اليوم والليلة » وكذلك لسنا نجد ما يشهد بصحَة نصف 
دينار من عشرين دينارا من الذهب › ولا ما يفسد ذلك › 
ولا ما يُصحح الزكاة في مال اليتيم ولا ما يُفسد ذلك . - 
فلو كان ما ادعيتموة صحيحا » وكان الخبر عن الرسول 
ثابتا » لسقطت هذه الفرائض كلها » وبطل حكمها » وسقط 
منها ما يُشاركها في الصفة › وسقط اكثر السنَّة واعلم ان 
القوم إتّما أتوا في غلطهم هذا من قَبَلٍ ذهابهم عن كيفيّة 
العرض وما يجب منه) ت: وهذا تام وهذا الاعتراض من 
الاعتراضات التي وجهت لنهج العرض وحديث العرض 
وهو ناتج عن غلط في فهم كيفية العرض وما يجب 
عرضه والعرض عليه. فالعرض يكون للاحاديث الظنية 
وللمعارف الظنية وليس القطعية المستقلة بذاتها في النقل 
لرسوخها وتواترها وقيام القرائن النقلية عليها فهذه لا 
تعرض » واما الكيفية فالعرض ليس على منطوقات لفظية 
عيذة و أنما العرض عل المعار ف المسقخلصة المتكون 
من مجوع الادلة والمحفوظة في الوجدان والصدور. فان 
غاية العرض هو اثبات الصدور من خلال التوافق 
والتناسق» فالسنة القطعية هي من المعروض عليه لا 
المعروض. 


i 


)١١(‏ فصل . عرض الاخبار على المذهبين 


(في عرض ما اختلف من الأخبار على المذهبين: -) ت: 
فا يصرع المضف باعمادء ها الاه ويررة ها 
ر واه كن من ال اح أن ف[ اتون وها المعرة 
ليس لها مصدق من الجهتين» سواء بعرض الخبر على 
ما عت الخاف ار عرض الخر كلما عت الام فة 
موافقة الخاصة فية تقرية و ققتيم ولا فى مخالفة العامة 
تضعيف او تمريض. هذا وان التسميات الفرعية في 
الل رن حا و بان اال ادت الي فرك 
كدخول التولي و التبري فيها فانه لا يجوز التبري من 
مسلم و كتخصيص طرق المعرفة من فهم او رواية فان 
الرفض على اساس المذهب والطائفة للقول او الرواية لا 
وجه له ومخال لاصول كثيرة» ومنها الاعتداد باجماع 
دون اجماع و الرجوع الى مشهور دون مشهور» فينبغي 
ان تبقى التسميات ان كان لها ضرورة ان تبقى شيئا 
تعريفيا تذكيريا ارشاديا ولا يصل الى مجال البراءة 
اللا ال اتف مقا و ل ةة 
من فهم او رواية او قول من هذا النحو فكله خلاف 
الاإصول الثابتة. 


(بالإسناد المذكور : عن ابن بابويه : نا ابي : نا سعد بن 


عبد الله» عن ايوب بن نوح › عن محمد بن ابي عُمير › 
عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله . قال الصادق عليه 


۲٤ 


السلام : (إذا ورد عليكم حديتانِ مختلفانِ › فاعرضوهما 
کا ا کاب ا کو ا کا 
کتاب اللّه» فذروه › ) ت: هذا هو المصدق من الحديث 
وفيه زيادة أي ملاحظة مخالفة العامة غير مصدقة وليس 
لها شاهد لم نثبتها. وتفكيك الرواية أي تقطيع مضامينها 
تام لان العرض للمضامين فاذا تعدد المضامين في 
الرواية وكان احدها صحيحا له شاهد والاخر ليس 
صحيحا وليس له شاهد ومصدق» اخذ بالصحيح الحق 
المصدق وترك الاخر. وهذا من اهم اوجه تطبيقات 
العرض انه للمضامين وليس للروايات. 


( وعن ابن بابويه : نا محمد بن الحسن: نا محمد بن 
الحسن الصفار نا محمد بن عيسى » عن رجْلِ » عن 
يونس بن عبد الرحمن › عن الحسن بن السري : قال ابو 
عبد الله: ( إذا ورد عليكم حديثانِ مختلفانِ فخذوا بما خالف 
القوم ). ) ت: هذا الحديث لا مصدق له ولا شاهد من 
قران او سنة» فهو غير صحيح لا يفيد علم ولا عملا. 
وتوسط رجل بین محمد بن عیسی يونس لیس معروفا فان 
ابن عیسی تلمیذ یونس. 


(وعن ابن بابویه : نا محمّد بن موسی بن المتوگل: نا 
علي بن الحسين السعد آبادي : حدثنا احمد بن ابي عبد 
الله البرقي » عن ابن فضّال » عن الحسن بن الجهم: قلث 
للعبد الصالح: هل يسَعُنا فيما يرد علينا عنكم ‏ إلا التسليم 
لكم ؟. فقال : (لا واللهء لا يسعكم إلا التسليم لنا) . (ت: 
هذا حديث صحيح له شاهد ومصدق وهو الطاقة لله 
ورسوله والوصي وهو من جوهر الدين وورد التسليم 
يبين ان العرض ليس للعلم فما علم انه عن الله ورسوله 
وجب العمل به و ما لا يعلم لا يعمل به الا مع شاهد 
ومصدق. وقد فهم بعض المتقدمين كبعض المتأخرين ان 
التسليم للعلم والظن فعملوا بالظني من الاخبار سواء وجد 
غير تام فالسنة التي تخصص القران هي القطعية المعلوم 


( وعن ابن بابویه : نا ابي: نا سعد بن عبد الله» عن احمد 
بن محمد بنعيسی » عن محمد بن ابي عمير › عن ابي 
حمزة » عن ابي بصير › عن : ابي عبد الله من ذکره . 
ن غا ع م قال( فا ات اغى 
شيءَ مما هم فيه » ولا هم على شيء مما أنتم فيه › 


۳٦ 


فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء .) ت: هذا حديث 
لا شاهد له ولا مصدق فلا يفيد علما ولا عملا بل هو 
مخالف لما هو ثابت منطوقا بما لا يقبل الجمع مما يورث 
الشك بكذبه لكن لا يكذب الا بعلم ولا يكفي الظن. فالحديث 
و 
يخرجه لنكارة لفظه. مع ان ما يتفق عليه المسلمون اكثر 
مما يختلفون فيه وان کثيرا من العلم هو مبثوث بين 
المسلمين» وان الاختلاف بين الشيعة وغيره هي امور لا 
تبطل دين الاخر ولا معارفه وصدقه. 


(وعن ابن بابويه : نا ابي : نا سعد بن عبد الله» عن 
احمد بن محمد ›» عن بن حفص › عن سعيد بن يسار › 
ر ی ن الک چ عر و ی ع 
عليه السلام : ( إن الناس ما علموا من أمور الدين شيئا 
(عن) علي فيخالفونه ) ( إذا علموا ).) ت: اقول المتن 
مضطرب ولم اجده في الجوامع وهناك لفظ يقاربه في 
البحار ( وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن 
الشئ لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم 
ليلبسوا على الناس. ) وهذا المضمون بكل الفاظه لا 
يصح ولا شاهد له ولا مصدق فلا يفيد علما ولا عملا 
بل هو مخالف لما هو ثابت ويشك انه کذب. فلم یخرج 
في الجوامع والمعلوم ان المسلمون كافة يتبعدون بقول 
علي صلوات الله عليه ویعرفون فضله وعلمه. 


N 


( وعن ابن بابويه : نا محمد بن الحسن نا محمد بن الحسن 
الصفار » عن احمد بن محمد بن عيسى › عن ابن ابي 
غمير » عن داود بن الحصين » عمن ذكره » عن أبي 
عبدالله ( عليه السلام ) » قال : والله ما جعل الله لأحد خيرة 
في اتباع غيرنا» وأن من وافقنا خالف عدونا» ومن وافق 
عدونا في قول » أو عمل فليس متا » ولا نحن منهم . ) 
ت: هذا حدیث لا شاهد له ولا مصدق فلا يفید علما ولا 
عملا بل هو مخالف لما هو ثابت منطوقا بما لا يقبل 
الجمع مما يورث الشك بكذبه لكن لا يكذب الا بعلم ولا 
يكفي الظن. فالحديث ليس صحيحا ويشك انه كذب. فان 
الغر فة و القان كر ن المسلهن و ن هناك اة 
بين المسلمين وكل مسلم هو يوالي و يتشيع لاهل البيت»› 
واما الاعتقادات الخلاصة الدقيقة الاختلافية فلا تصنع 
عداوة ولا براءة ولا تقطع ولاية. 


(وعن ابن بابویه : نا محمد بن موسی المتوگل : نا علي 
بن الحسين السعدآبادي : نا احمد بن ابي عبد الله البرقي 
> عن ابيه » عن محمد بن غبيد الله » قلث لأبي الحسن 
الرطا عله ا + كت س لرن امن :۲ 
فقال : (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فانظروا ما يخالف 


۳۸ 


منهما اخبارّ العامة » فخذوه » وانظروا ما يُوافق اخبارهم 
قدعوه ) . ) ت: هذا حدیٿث لا شاهد له ولا مصدق فلا 
يفيد علما ولا عملا بل هو مخالف لما هو ثابت منطوقا 
بما لا يقبل الجمع مما يورث الشك بكذبه لكن لا يكذب الا 
بل و ی ن فانک ن شک وکت د 
كذب. فان كثيرا مما يتفق عليها الفريقان هو مصدر العلم 
واساسه وحقيقته وهل يكون علم يرد اليه الا ما اتفق عليه 
المسلمون ريل الصنخح التوافق القران والمة هى انما 
اتفق عليه المسلمون وله شاهد ومصدق من القران والسنة 
ھی کی اکت کی ارو کرن کل مدق 
روايات المسلمين ولا وجه لتخصيصها ببعضهم. و لو 
تضيق احدهم من دون وجه فاذا اختلفت روايات الشيعةء 
و ر و و ا 
ور ا الت ار ان :و اة وان كات الا فاا 
وافق ما وافق العامة روايتهم او قولهم وجب الاخذ به ان 
كان موافقا للقران ولم يصح الاخذ به ان خالف القران 
ENA aS ES‏ 
والسنة و لا لم يصح الاخذ به ان خالفهما. فالخلاصة اذا 
اختلف حديثان ترويه الشبعة اخذ بما وافق العامة ان كان 
موافقا للقران والسنة. وهذا من مصدق منهج العرض 
وهكذا كل مسلم يتحزب لطائفة فان روى اصحابه خبرا 
وافق القران والسنة اخذ به وافقه الغير ام خالفه وان خالف 
اران وال رک وان قول انر رووا وان 
تقسيم المسلمين بحسب الروايات والكتب و الفقهاء بما 


۳۹ 


يكون مصدرا لتوجيه المعرفة و تمييزها لا وجه له وهو 
من الحكومة و التحكم على القران والسنةء فيصير المعنى 
ان كل فهم للقران والسنة وكل حديث لا يصح الا عن 
طريق روات الاصحاب و فقهائهم وكتبهم» وكل فهم 
للقران والسنة و رواية لا يرويها الإاصحاب لا يعمل بها 
ولا يؤخذ بها وان وافقت القران والسنة. وهذا من عجيب 


فا كل ان ن فرك وهل افر ةا دة 


)١١(‏ فصل . كيفية العرض 


(في كيفية العرض : وعلة من انكر عرض الخبرين › 
على المذهبين : اما العامة : فواجب إنكارها . والخاصة 
: فواجب إقرارها به عامة .) ت: يبدو ان الفصل فيه 
حذف ففان العنوان اشتمل على مسألتين منفصتين» فاما 
كيفية العرض فيكون بعرض الخبر الظني على الثابت 
الاح من قورف افر ر واا اکان ارک 
على المذهبين أي عرض الخبر على المشهور من 
المذهب» وهو لا شاهد له ولا مصدق» الا ان يراد 
نافتهي افر ت اقا من ال ان وة ولس ما 
اکس ین ما ف ری اما لرک ی 
المتفق عليه من معارف القران والسنة وما ثبت عن ذلك 
بالتصديق والشواهد. والعرض كفيل بانهاء المذهبية › الا 
ان المصنف يطرح اطروحة تمكن من منهج العرض 
ضمن المذهبية وهي اولا مبتعدة عن روح وجوهر 
خز فة والسغة الس نة ر الالسال تخا الى شرل 
وكلية وسعة» وان العرض على المذهبي هو اساس تشكل 
و تبلور المذهبي» فالعرض واخذ ما يوافق المذهب وترك 
ما بخالفه يؤدى شيا فيا الى تشكل صورة كاماة 
اهي ت ا حه اهار كرجا رااعة 
فالعرض على المذهب خطر جدا ومخالف لاغراض 


العرض كما انه الية ناقصة لا تستوفي الية العرض التي 
هي العرض على القران والسنة وليس العرض على 
المذهب. 


هذا بخصوص العرض على المذهب واما العرض على 
الكتاب ءفان الصحابة والتابعين و السلف عملوا بالعرض 
تطبيقا والمعلوم ان الامام مالك استخدم العرض في 
الختا خاد لمر طا هدا واا اة قران اة 
وهما ظاهرها في العرض بل فيهما نص عليه»ء فلا حجة 
لتارك العرض. وان المخالفة لم تأتي الا من جهة تغير 
مفهوم القرينة» وهو الذي حدث عند غيرهم فالكل يدرك 
انه لا بد من قرينة تميز ما يقبل مما لا يقبل وان هذه 
القرينة لا بد ان تكون موافقة لوجدان العرف و سيرة 
العقلاء في قبول الاخبار› والحق ان الوجدان والعقلاء 
يجدون التصديق والشواهد هي مما يوجب الاطمئنان 
للخبرء اما المشهور فانهم رأوا ان الاسناد هو قرينة لكن 
هذا غير واضح كعامل حاسم في القضية و كعلامة مميزة 
للعلم من الظن و الحق من الباطل والكل يقر ان الحديث 
الصحيح السند ظن ولا يقول احد انه علم » بينما الحديث 
المصدق أي الصحيح متنا فهو علم لان الخبر ظن باي 
نحو کان وحینما يصدق المتن ویکون له شاهد يتحقق 
الاطمئنان به و يخرج من الظن الى العلم و صحة السند 
ليس فيها هذه القوة. وقد بينت في الكتب المفصلة كيف ان 
التصديق والشاهد تخرج الخبر من الظن الى العلم. ويحق 


شكلا من الاطمئنان هو الاتصال المعرفي والصحة 
1 ا ك 


( وقد ناقضت جماعة منهم ذلك › واتبعت العامة › 
فخرجت بذلك عن إجماعها » وشذت عن اسلافها ... الخ.) 
ت: أي ناقضت جماعة من الخاصة في ترك العرض على 
المذهبين» وهذه العبارة مهمة انها صدرت من رجال 
قريب من المتقدمين بل هو من المتقدمين واقعا واشار الى 
ان الاجماع كان العرض ويقصد على المذهبين وان من 
خالف ذلك فقد شذ عن الاسلاف من الخاصة. وهذا الكلام 
يشيد ويبني بلوة المذهبية وان في ترك هذه الطريقة من 
بعض من ادركه المصنف وهم من المتقدمين دالا اولا 
على ان الاجماع ليس حجة بالمعنى الذي لا يصح مخالفته 
حتى عند من يقول به وثانيا ان الحق هو في العرض على 
الكتاب وليس على المذهبين وقد الفت هؤلاء الفقهاء الذين 
فارقوا الاجماع وتالتا ان مخالفة الاجماع ليست بدعة و 
خت واف الكعة و الحدت هى مقار هة لقان والددة ي 
القول بشيء لا ينتهي الى القران والسنة. وان احد اسباب 
المذهبية هو مراعاة الاجماع وتفسير البدعة بمخالفتهء بل 
احيانا يرى البعض ان السنة هي الجماعة وان مخالفة 
الجماعة مخالفة السنةء وهذا يجعل السنة تبعا للاجماع لا 
العكس وهذا لا وجه له وقد بينت ان الاجماع ليس فيه 


فيه ولا یکشف عنها. 


هذا وقد جاءت النصوص القرانية والسنية واضحة في 
الجماعة والتمسك بالوحدة حتى بالاسم وعدم التفرق حتى 
بالاسم والمراد ليس الجماعة بما هم بل بالجماعة بما هم 
الاسم التمييزي المقصي للاخر والاخرج للاخر من الدين 
الذي يكون عليه الولاء والبراء هذا هو المنهي وان كان 
الاكتفاء بالاسم الكبير المسلمين المؤمنين هو الاصل 
الخو که و ك ل ر وغ 
صَالِحًا وَقال إِنَبِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ). والحمد لله رب العالمين. 


°) 


له آکٹر من آلف کناب و نال جوائز عدة. 
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